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:الملخص

، فالبراءة یعد حق الدفاع من أهم الحقوق المعترف بها للكائن البشري عبر مختلف الأنظمة الدیمقراطیة

بالتالي ، و یها والتي یتم نقضها بموجب حكم قضائي بات بالإدانةأصل یؤسس على الفطرة التي جبل الإنسان عل

فحق الدفاع ضمانة جوهریة للإنسان تتضمن مجموعة من الإجراءات المستهدفة لتبصیر العدالة والانتصار 

عن طریق وإرساء مبدأ سیادة القانون المحامي باعتباره مساهما في تحقیق العدل ى من أجلهیسعوهذا ما،للحق

العدالة القائمة على وبالتالي فلحقوق والحریات،لهالحقائق للقضاء لیأتي بأحكام معبرة عن روح العدل وحفظزإبرا

المرتبطة بمبدأ سلطة القانون هي الركیزة الأساسیة التي تستند علیها المجتمعات المتمدنة لحمایة حقوق الدفاع

عبر المنصوص علیهم افؤ في آلیات الاتهام والدفاعاللذان یجسدان التكو الشرعیةالمساواة بالإضافة لمبدأ 

  .على الصعید الدولي العالمیة المواثیقفي خاصة الدساتیر لمختلف الدول و 

.، المحامي، دولة القانون، الحقوق والحریاتحق الدفاع، العدالة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The right to defense is one of the most important rights recognized for the human 

being across various democratic systems. Innocence is a principle based on the human 
nature, which is overturned by a final judicial ruling of conviction. Therefore, the right 
to defense is a fundamental guarantee for the human being that includes a set of 
targeted measures to bring about justice and victory. For the right, and this is what the 
lawyer strives for as he contributes to achieving justice and establishing the principle 
of the rule of law by presenting the facts to the judiciary so that it comes with rulings 
that express the spirit of justice and its preservation of rights and freedoms. Therefore, 
justice based on the rule of law is the basic foundation upon which civilized societies 
rely to protect the rights of defense linked to the principle of equality in addition to the 
principle of legality, which embody parity in the mechanisms of accusation and 
defense stipulated through the constitutions of various countries, especially in global 
charters at the international level.
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  :مقدمة

تقوم دولة القانون على احترام الحریات والحقوق خاصة حق الأشخاص في الدفاع أمام القضاء، 

التي تناشدها بها الأنظمة هذا الحق الذي یعد من أهم الضمانات المكرسة لمعالم المحاكمة العادلة 

الدیمقراطیة في المحافل الدولیة عبر المواثیق المتضمنة أحكام تخص حمایة الحقوق والحریات، وعلى اثر 

من التعدیل 175وفقا لنص المادة ذلك اعترف المشرع الجزائري بحق الدفاع معتبرا إیاه مبدأ دستوریا

باعتبارهوهذا ما یعكس نزاهة القضاء ،1وفقا للقانونیضمن للمتهم محاكمتهالذي 2020الدستوري لسنة 

الموضوعیة كرة تحقیق العدل ومبادئ الشرعیةوالقائمة على فسلطة مستقلة تهدف للتطبیق السلیم للقانون

حق الدفاع آلیة قانونیة تتضمن جملة من الإجراءات الهادفة لتنویر العدالة نحو والإجرائیة، وبالتالي یعتبر

ي یمارس بمساهمة من هیئة الدفاع المتمثلة في محام مهمته الأولى تمثیل الأطراف أمام الحق والذ

  . القضاء والجهات الأخرى والدفاع عن حقوقهم سواء كان ذلك في الشق المدني أو الجزائي أو الإداري

حق الدفاع من الحقوق اللصیقة بالشخصیة المكرسة دستوریا والتي تضمن للأشخاص أنباعتبار

، یطرححقیتهم في إثبات قرینة براءتهم أمام محاكمة عادلة وفي أي مرحلة تسیر فیها الخصومة القضائیةأ

  : التاليالإشكال

  ؟ما مدى تجسید حق الدفاع  لمعالم دولة تقوم على سیادة القانون 

، اتخذنا كلا من المنهجيالتكامل حرصا منا لإعمال قواعدو المطروحالإشكالعلىللإجابة 

لصیق الدفاع كحق "لـ والمقسم بدوره موضوعناكأدوات لمعالجةالمنهج التحلیلي والمنهج الوصفي 

دور حق الدفاع في إرساء دولة " في المحور الأول مع تخصیص المحور الثاني لـ" بالشخصیة 

.اسة وختاما لبحثنا تطرقنا لمجموعة من النتائج والتوصیات التي استقیناها من هذه الدر ،"القانون

الدفاع كحق لصیق بالشخصیة - 1

مختلف عبرالمبني على أسس جوهریة وذلك أولت التشریعات الوضعیة أهمیة لحق الدفاع 

التي تزامنت وتعزیز مهنة المحاماة في منها القانون الروماني والإغریقي والشریعة الإسلامیة و العصور

عن طریق مواثیق دولیة تدعو لحمایة يعلى الصعید الدولكانالوسط الاجتماعي والسیاسي سواء

منع جمیع الاعتداءات المعنویة الإنسان من كل أشكال العنصریة والتمییز بسبب العرق أو الجنس و 

من أجل تحقیق یقه ــــمانات تحقـــــلال دسترة حق الدفاع وضــــــــمن خعلى الصعید الوطني أوالمادیةو 

  .العدالة والإنصاف

  جوهریة لحق الدفاعالمبادئال- .11

تعزز من مكانة هذا یقوم حق الدفاع على عدة مبادئ مكرسة عبر مختلف الأنظمة الدیمقراطیة 

ضائیة بین ــــــــصومة القـــــــوإبراز نوع من التوازن في الخحاكمة العادلة ــــــیقة للمــــق فو تحقق المعالم الحقــــــــالح

  :أهمها من نذكر ، الأطراف
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  مبدأ المساواة - 1.1.1

تعد  فكرة  المساواة أحد أهم المبادئ العالمیة لحقوق الإنسان والتي تمارس في إطاره جمیع الحقوق 

، حیث نصت الجزائر عبر دساتیرها وآخره التعدیل الأخیر لسنة 2والحریات العامة في الدول الدیمقراطیة

أن كل المواطنین سواسیة أمام :ي تنص علىالمساواة، والتمبدأمنه على 373من خلال المادة 2020

، أو المولدىإلالقانون، ولهم الحق في حمایة متساویة، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه 

بالتالي فان تقریر و ، "العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي

المواثیق الدولیة الضامنة لحقوق الإنسان بأنواعها منها حق هذا الحق ما هو إلا تأكید على ما جاءت به 

  .الدفاع  وذلك على قدم المساواة دون تمییز بین أطراف الخصومة القضائیة 

  الشرعیةالمشروعیة و مبدأ- 2.1.1

لقواعد ملزمة ضمانة بحدود سلطة الدولة في خضوع جمیع سلطاتها العامةمبدأ المشروعیةیتعلق 

لأفراد وحریاتهم، ولقد تضمن الدستوري الجزائري العدید من الأحكام التي تخص مبدأ لحمایة حقوق ا

الهیئات التي تلزم بدورها جمیع السلطات و ل الدستوري المستحدثة في التعدی344صة المادة المشروعیة خا

الأساسیة التي أحد أهم المبادئ ، أما مبدأ الشرعیةالعمومیة باحترام الحقوق الأساسیة والحریات العامة

وكنتیجة لمبدأ الفصل بین السلطات الذي دعا إلیه الفیسلوف الفرنسي أقرتها التشریعات المتعاقبة

وهذا ما یضمن التوازن بین حقوق الأفراد والمصلحة العامة ، حیث "روح القوانین"مونتیسكیو في كتابه 

" على الشرعیة الموضوعیة للمتهمالتي تنص41نجده في التشریع الأساسي ألا وهو الدستور كالمادة 

بقاعدة عدم جواز متابعة أي شخص إلا الإجرائیةالمتضمنة على الشرعیة 445والمادة " قرینة البراءة

  :ه لابد من التفرقة بین المصطلحینتجدر الإشارة إلى أن، و وفقا للشروط القانونیة

Laالمشروعیة - 1.2.1.1 légalité:  

یتضح ، و مات الأساسیة لقیام دولة القانون أو ما یسمى بمبدأ سیادة القانونتعد المشروعیة أهم المقو 

لنا أن مصطلح ذو مدلول سیاسي یتعلق بالفعل أي خضوع كل تصرفات الأفراد وأعمال السلطات الثلاث 

  .في البلاد والإدارة العامة  للقواعد القانونیة الساریة المفعول وفقا

  :La légitimitéالشرعیة - 2.2.1.1

مبدأ له مدلول قانوني یتعلق بنص یهدف إلى حمایة الأفراد ضد تحكم السلطة ولضمان حقوق 

الإنسان، وبالتالي نستخلص إلى أن الشرعیة عبارة عن مدى مطابقة النص القانوني لأحكام المحققة 

  .لسیادة القانون المجسدة في الوثیقة الدستوریة 

  مبدأ قرینة البراءة- 3.1.1

  حین إلىته ص منذ ولادـــــترف بها الشخــــــالشخصیة یعقوق اللصیقة بـــــــــحمن بین البراءة إن قرینة ال
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2020من التعدیل الدستوري لسنة 416المادة لمقتضیاتوهذا وفقا بالإدانةصدور حكم قضائي بات 

یتخذ ضده ویمس كضمانة له ضد كل إجراء7من قانون الإجراءات الجزائیة01التي تقابلها المادة و 

من قبل جهة قضائیة إدانته، وتعرف قرینة البراءة حق مقرر للشخص المتهم إلى غایة حریته الشخصیة

من لهذا ،مختصة بموجب حكم أو قرار صادر في إطار محاكمة عادلة تؤمن فیها ضمانات لحق الدفاع

  .دانة القطعیة للشخص المتهمبالإخلال ما سبق یتضح أن البراءة قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس

  مظاهر تكریس حق الدفاع 2.1

سواء كان طبیعي أو معنوي باعتباره آلیة تضمن للشخص على عدة مستویات كرس حق الدفاع 

بكل الطرق القانونیة، فنجد هذا الحق یستند على مواثیق دولیة والذي أولى  براءته عن طریق ممثله بإثبات

  .حكام تتعلق بحق الدفاع ه لأفي سنلهاالمشرع الجزائري الأهمیة

على المستوى العالمي - 1.2.1

المستمرة التي الانتهاكاتعریضة للحد من تعد المواثیق بمثابة البادرة التي صحبت معها أمالا

العالمي بهذا للاهتمامتتعرض لها الحقوق والحریات والتي تتضمن حق المتهم في الدفاع وكانت دفعا 

تقلیص مظاهر الإخلال به باعتباره حقا من الحقوق الأساسیة للإنسان عند تورطه في الحق من أجل

  .الحق في الدفاعكیدألذا توالت الجهود الدولیة  تباعا مقررة عدد من الضمانات لتاتهام،أوشبهة 

  دوليالدفاع على الصعید الحق- 1.1.2.1

الإعلاناتادلة، لقي اهتمام كبیر في إن الحق في الدفاع باعتباره ضمانة هامة للمحاكمة الع

  :منها الدولیة نذكرالاتفاقیات

  1948العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة الإعلان-1.1.1.2.1

فقد نص على هذا الحق في المادة یعتبر هذا الإعلان من أهم الضمانات المكرسة لحقوق الإنسان

أن تثبت إدانته بمحاكمة علنیة إلىیعتبر بریئا كل شخص متهم بجریمة : "منه إذا ورد فیها11/01

فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على وبهذا"تؤمن له فیها الضمانات الضروریة للدفاع عنه

البراءة وتوفر له كل الضمانات التي تمكنه من مبدأالأساس الذي یقوم علیه حق المتهم في الدفاع وهو 

  8.الدفاع عن نفسه

  لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ا-2.1.1.2.1

یتمتع بها كل متهم بجریمة إنمنه على جملة من الضمانات التي یجب 14/3جاء في المادة 

حق المتهم في حضور محاكمته وحقه :قدم المساواة التامة منها مثلاأثناء النظر في قضیته، وذلك على

منح للمتهم الوقت والتسهیلات من أجل إعداد دفاعه كما،بنفسه أو بواسطة محامدفاعهفي ممارسة 

  فاع نجد أن حق دق الــالتكریس القانوني الدولي لحمن خلال یر بالذكر أنهدوالج،والاتصال بمحام یختاره
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  9.الوثائق الدولیةبصورة معمقة ومفصلة في العهد مقارنة بباقيیغقد ص  المتهم في الدفاع

  الإقلیمي مستوى الدفاع علىحق–2.1.2.1

ضمنت الاتفاقیات الإقلیمیة نصوصا تهدف إلى حمایة حقوق وحریات الإنسان على مستوى ت

كامتداد للإعلان العالمي فیما بینها كالدول الأوربیة والإفریقیة والدول العربیة و ذلك الأقالیم للدول المتكتلة 

  :، نذكر منهالحقوق الإنسان

  یة لحمایة حقوق الإنسانالأوروبالاتفاقیة -1.2.1.2.1

حق المتهم في الدفاع أمام القضاء وقد جاءت بما اشتملت علیه بضماناتاتفاقیةاهتمت هذه 

یستشف من خلال نصها على من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة وهذا ما14المادة 

ى حق الإحاطة بالتهمة وذلك بإعلام الأساس الذي یقوم علیه حق المتهم في الدفاع وهو مبدأ البراءة  وعل

2ف 5المادة من یقبض علیه أو یتهم في الجریمة بالتهمة المنسوبة إلیه وبالتفصیل في طبیعتها وسببها 

المادة وأیضا) ب(3ف6ومنحه التسهیلات الكافیة لإعداد دفاعه حسب نص المادة) أ(3ف6والمادة 

  10. الاتفاقیةمن ) ه) (د) (ج(البند 3ف6

  الأمریكیة لحمایة حقوق الإنسانالاتفاقیة -2.2.1.2.1

البراءة وعلى ضمانات حق المتهم في الدفاع والمتمثلة في إخطارمنها على مبدأ8المادةتنص 

وحقه في الحصول على الوقت الكافي لإعداد دفاعه إلیهفي المتهم مسبقا وبالتفصیل بالتهم الموجهة 

، وأیضا حقه  في أن 11وحقه في الاتصال بمحامیه بحریة اسطة محامبو أووحقه في الدفاع شخصیا 

وجاء أیضا في هذه الاتفاقیة أنه لكل . تتوفر له الدولة محامیا إذا لم یدافع عن نفسه أو لم یحضر محامیه

على الضمانات  الكافیة وأن تجرى خلال وقت معقول  وأن تكون شخص الحق في محاكمة تتوفر

المدافع عنه حق مناقشة الشهود أوتقلة غیر متحیزة مؤسسة  طبقا للقانون وللمتهم المحكمة مختصة ومس

ویتضح  من ،على الوقائعءضو الممن یلقون الموجودین في المحكمة واستحضار الشهود والخبراء وغیرهم 

  .12حذفت حذو العهد الدولي الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةهذه إنذلك  

  لحقوق الإنسان والشعوبالمیثاق الإفریقي-3.2.1.2.1

البراءة كما نص على ضمانات حق الدفاع عندما جاء مبدأمنه  على ) ب(1ف7نص في المادة 

من المیثاق وحقه في أن یحاكم أمام ) ج(1ف7مدافع من خلال المادة اختیارفیه النص على الحق في 

  .13محكمة محایدة خلال فترة معقولة

  المیثاق العربي لحقوق الإنسان-4.2.1.2.1  

  فیها من المیثاق على حق كل شخص في محاكمة عادلة تتوفر) د(1ف7لقد جاء فیه النص المادة 

  المساعدةشأة سابقا بحكم القانون وتناول ــــــــــكمة مختصة ومستقلة ونزیهة ومنـــــــمانات كافیة وتجریها محـــض
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وأكد المیثاق على مبدأ قرینة البراءة وحق المتهم في . عن حقوقهمدفاعالقضائیة لغیر المقتدرین مالیا لل

مع منحه الوقت والتسهیلات الكافیة لإعداد دفاعه وكذا نصه على حق إلیهإخطاره بالتهمة المنسوبة 

  14.الدفاع بالوكالة والاستعانة بمترجم 

لتفصیل مقارنة بالمیثاق ومنه نرى أن المیثاق العربي لحقوق الإنسان قد تناول حق الدفاع با

وإن كان هذا الأخیر قد أبرم في الثمانینات من القرن الماضي وسبقه الكثیرون إلا أن تناوله لحق الإفریقي

ومع ذلك فان. المتهم في الدفاع كان بصورة عامة غیر مفصلة كما هو الحال مثلا بالنسبة للعهد الدولي 

حیث تم من خلاله تحدیث المیثاق 2004سنة والموافقة علیه  المیثاق العربي لحقوق الإنسان تم تحدیثه 

الذي لم یتناول حق الدفاع ولم یشر إلیه ماعدا هذا الأخیر199715سنة العربي لحقوق الإنسان الصادر

منه التي تتناول مبدأ قرینة البراءة الذي یستلزم توفیر كافة الضمانات 7یمكن استخلاصه من المادة ما

قد فصل في 200416وإن كان فعلا المیثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة .حاكمة القانونیة الضروریة للم

أنه ینطوي قد جاء متأخرا مقارنة بالوثائق الدولیة محل الدراسة فهذه الفقرة النوعیة من إلاحق الدفاع 

في حق 1997خلال تحدیثه في ظرف سبع سنوات تدعو للتساؤل عن عدم تفصیل المیثاق الغربي لسنة 

  17.الدفاع بالرغم من أن هذا الحق یدخل في صمیم المحاكمة العادلة التي تعد من أبرز حقوق الإنسان

  على المستوي الوطني- 2.2.1

دعواه إطاراعتباره حق أساسي للشخص في ببالدفاعنص المشرع الجزائري على أحكام تتعلق 

استقلالیة في إصدار الأحكام القضائیة المطبقة ، وباعتبار أن للقضاء الجزائري المعروضة أمام العدالة

للقانون نجد انه تمت دسترة حق الدفاع عبر الدساتیر الجزائریة مع إصدار المشرع لقوانین تطبق كیفیات 

  .  الدفاع المهمة المسندة بالدرجة للمحامي المساهم في تحقیق العدالة

  التشریع الأساسي .1.2.2.1

حق الدفاع في أسمى القوانین الجزائریة ألا وهو الدستور منذ الاستقلال الجزائري لقد كرس الدستور 

المواثیق الدولیة حیث تبنى ما جاء في الإعلانات و 202018إلى غایة التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

بحمایة الحقوق والحریات العامة علیه في دیباجة الدستور وعن تمسك الشعب الجزائري والمؤكد

المادة حیث تنص،الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانعدة مواثیق دولیة خاصة ا في المنصوص علیه

، "الحق في الدفاع معترف به ومضمون في القضایا الجزائیة" على أن من التعدیل الدستوري17519

فمن خلال نص المادة أعلاه نرى أن دسترة حق الدفاع ضمانة دستوریة للشخص یستند علیها في إطار 

  .أمام القضاء محاكمة عادلة وفقا لإجراءات قانونیة صحیحة محاكمته

  التشریع العادي .2.2.2.1

كیفیات الدفاع أمام الجهات مع الأحكام الدستوریة تضمن قام المشرع الجزائري بسن قوانین تنسجم 

  ین ـــــقة القوانــــــمدى مطابكمة الدستوریة باعتبارها جهة رقابیة علىــــــــتصة  تحت رقابة المحـــــــــالقضائیة المخ
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  :عن طریق ما یعرف بدستوریة القوانین، ونذكر منها أهم قانونین وهماللدستور

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة –1.2.2.2.1

قانونا إجرائي بامتیاز والمحرك الأساسي لأحكام القوانین الإداریةالمدنیة و الإجراءاتیعد قانون 

التي تتولى تنظیم إجراءات الحصول على مجموعة من القواعد القانونیة على أنه القولمكن الموضوعیة وی

تنفیذه الإداریة  إلى غایة صدور الحكم و سیرورة الخصومة القضائیة المدنیة و صحة الحمایة القضائیة و 

ضمن أحقیة تاوفقا لمقتضیات التطبیق الصحیح للقانون، حیث نجد  في طیات هذا القانون أحكامذلك و 

م بكل شفافیةضاء تساهم في إعمال حق الدفاع أمام القجلسات علنیةتكفل اللجوء إلى القضاء و 

غالبا من قبل 21التي تنص على أنه من شروط قبول الدعوى عریضة مكتوبة 1420بالإضافة للمادة 

یر الدعوى لخبرة الكافیة في سحامي الذي له اــــــــحریة الاستعانة بالمــــــبالتالي إعطاء الأفراد ب، محامي

  .لصالح المتقاضي

  المنظم لمهنة المحاماة07-13قانون -2.2.2.2.1

والتي لهذه المهنةمهدت كافة الأحكام التي والقوانین المكملة لهة المحاماةقانون تنظیم مهنتضمن 

احترام مبدأ یق العدالة و المساهمة في تحقواجبها الأساسي في حمایة وحفظ حقوق الدفاع و تسمح لها بتأدیة 

، وكل هذا مراعاة لالتزامات المحامي التي تفرضها القوانین والأنظمة وتقالید المهنة وأعرافها سیادة القانون

  :جوهریة نذكر أهمهابادئالمبنیة على م

  الاستقلالیة -1.2.2.2.2.1

وصایةلولا أو سلطة لجهة لا تخضع تقوم مهنة المحاماة على مبدأ استقلالیة باعتبارها مهنة حرة

یقوم المحامي بممارسة مهامه في وبالتاليتعمل على إرساء دولة القانون وتبصیر العدالة ، حیث رئاسیة

ووفقا لواجبات المحامي اتجاه الاتحاد والمنظمة واتجاه الموكل ، 22إطار احترام قانون المهنة وأخلاقیاتها

  .دون ضغطات أو تهدیدات 

  ة السری-2.2.2.2.2.1

یعد مبدأ السریة من أهم المبادئ المتعارف علیها في مختلف التشریعات ویعتبر كأصل من النظام 

المهنة العام، حیث تقتضي أخلاقیات مهنة المحاماة الحفاظ على أسرار الموكل وسریة التحقیق وأسرار

تحت تبیض الأموالفي حالات استثنائیة خاصة في إطار مكافحة أمام الإعلام أو أي جهة إلا القضاء

  .23من النظام الداخلي لمهنة المحاماة 3قرة ف179طائلة المسائلة التأدیبیة م 

  والولاءالحیادیة-3.2.2.2.2.1

یقتضي مبدأ الحیاد عدم تمثیل المحامي لمصالح متعارضة وهذا ما ضمن حق الدفاع القائم على 

  التواصللب الزبائن أو القیام بالإشهار لنفسه مثلا عبر مواقع ـــــــــمنع علیه السعي لجـــــــالمساواة  بالإضافة ل

  .24یرتب مسائلة تأدیبیة 8قرةف179التواصل الاجتماعي باعتباره خطأ جسیم م 



  كتكریس لدولة القانونالحریات والحقوق آلیة حق الدفاع عن 
  صف                                     فاطمة بونوالةنابندنورة لكحل                                             مولو 

112

  الأمانة و الشرف -4.2.2.2.2.1

الهیئات مصداقیة أمام الجهات القضائیة و طراف بكلیجب على المحامي أن یقوم بالدفاع عن الأ

الموكل حتى إعلامبعد إلاالتأدیبیة، حیث لا یمكن للمحامي التنحي عن التوكیل في أي ملف و الإداریة

إرجاع المحامي الوثائق المعهودة إلیه من قبل الموكل بطلب یتمكن هذا الأخیر من تحضیر دفاعه، مع 

  .25المحاماة.م.ت.من ق18طبقا للمادة سنوات 5من هذا الأخیر أو الحفاظ علیها لمدة 

  دور حق الدفاع في إرساء دولة القانون 2-

تحقیق العدالة بمختلف أصنافها سواء كانت اجتماعیة سیاسیة منها ترتكز دولة القانون على أسس 

و الدستور الضامن الأول للحقوق أو اقتصادیة، وهذا ما نستنبطه من أسمى قانون في البلاد ألا وه

صارمةالسلطات للبلاد في سنها للقوانین تحت رقابة علیه الحریات العامة والمرجع الأساسي التي تستندو 

ولضمان المساواة والتوازن في الخصومة القضائیة، خاصة في التشریع الجنائي والإداري هذا منها الجزائر

  .الأخیر لذي تكون الدولة فیه قویا ممتاز بامتلاكها لامتیازات السلطة العامة 

    الة الجنائیةحق الدفاع وسیلة لتحقیق العد-1.2

یعبر حق الدفاع عن مقومات العدالة الجزائیة لدولة القانون، حیث یرتبط ارتباطا وثیقا بافتراض 

لذا فتحقیق هذه قرینة البراءة  الأصلیة للإنسان لتجسید أصول المحاكمة العادلة أمام القضاء الجزائي،

  :سنتطرق إلیه عبر التاليوهذا ما العدالة یتطلب ضمانات موضوعیة و إجرائیة في التشریع الجنائي

  الضمانات الموضوعیة 1.1.2

  :یمكن تقسیم الضمانات الموضوعیة في الشق الجزائي إلى نوعین و هما 

  المحامي أمام القضاء الجزائي حمایة1.1.1.2

الدفاع الجزائیة في شقها الموضوعي صورة الإعفاء النهائي من العقاب أمام الجهات حمایة تأخذ 

الفقرة 24في المادة 0726- 13كفل له قانون لذاالمحامي مساهم في تحقیق العدالة أن ، حیث ةضائیالق

الأخیرة بمناسبة ممارسته للمهنة بعدم متابعته بسبب أفعاله أو تصریحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو 

  ..السب، السمعة، البلاغ الكاذب و المرافعة في الجلسة، وبالتالي عدم مسائلته قانونیا خاصة في جرائم القذف 

  دسترة استقلالیة المحامي - 2.1.1.2

یعد المحامي رجل قانون یقوم بتمثیل الأطراف ومساعدتهم والدفاع عنهم وفقا لمبدأ الاستقلالیة و 

من " أحكام عامة"نص قانون تنظیم مهنة المحاماة في بابه الأول المعنون بـ  السریة والحیادیة، حیث

حمایةمعززا 201627مادة الثانیة منه على استقلالیة المهنة لیأتي التعدیل الدستوري لسنة خلال ال

كر السالف الذ2020من تعدیل الدستور لسنة 176التي تقابلها المادة و 170المحامي باستحداث المادة 

ن كل أشكال و اللتان تنصان على استفادة المحامي من الضمانات القانونیة التي تكفل له الحمایة م

الضغوطات وتمكینه من ممارسة مهنته بكل حریة في إطار القانون، لیأتي دور المحكمة الدستوریة  كونها 
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بإمكانیة إخطارها وذلك تلعب دورا في حمایة الحقوق والحریات  18528-   184طبقامؤسسة رقابیة 

ستوریة وذلك عندما یدعي أحد على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بالدفع بعدم الدبناءا 

الأطراف في المحكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي أو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع 

السالفمن قانون تنظیم مهنة المحاماة24حیث نجد المادةینتهك حقوقه وحریاته التي یضمنه الدستور،

المناقشة أو إطارومحرراته في عاله وتصریحاته محام بسبب أفوالتي تنص على عدم متابعة الذكر

ون الأسرة، حیث قدم المدعى ریتها بمناسبة خصومة أمام قسم شؤ المرافعة في الجلسة  تم الدفع بعدم دستو 

علیه شكوى أمام قاضي التحقیق ضد محامي الزوجة المدعي المحرر لعریضة افتتاح دعوى تضمنت 

من التعدیل 47و37ف تمس بشخصه وشرفه مستندا على المادة على حد قول الزوج عبارات السب والقذ

من قانون 24إلا أن المحكمة الدستوریة أقرت بدستوریة المادة المذكور أعلاه، 2020الدستوري لسنة 

من 176مرتكزة على المادة 28/11/202129بتاریخ 21د .ع.د/د.م.ق/01تنظیم المهنة بقرار رقم 

، واعتبار حق الدفاع من أسمى الحقوق المدسترة لضمان حسن سیر لسالف الذكراالتعدیل الدستوري

المحامي محصورةمایة إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن ح.العدالة وتحقیق مقتضیات المحاكمة العادلة 

  .یستفید منها بمناسبة ممارسته للمهنة داخل  الجلسات و المحاكم أو ضمانات أثناء المرافعة 

  الإجرائیة ضمانات ال- 2.2.2

یعد قانون الإجراءات الجزائیة الأداة المحركة لإجراءات متابعة  الجریمة إلى غایة المحاكمة، لذا 

ئیة والتي جاءت بمبادئ الشرعیة نجد المادة الأولى المستحدثة بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزا

الدستوري بحضرها لأي عنف من التعدیل 3930تطبیق للمادة المحاكمة العادلة واحترام وحقوق الإنسان و 

  :متهم له عدة ضمانات إجرائیة من أهمها ، فللبدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

  الإحاطة بطبیعة التهم المنسوبة إلیه- 1.2.2.2

لأنه لا یعتبر العلم بالتهم الموجهة للمتهم على نحو تفصیلي من المستلزمات الأساسیة لحق الدفاع،

وبالأدلة المقدمة ضده حتى إلیهكان له علما كافیا بالاتهام المنسوب إذاإلالمتهم الدفاع عن نفسه یمكن ل

لكفالة ممارسة حق الدفاعوبالتالي یعد إعلام المتهم بمثابة ضمانة هامة،یتسنى له التحضیر للدفاع عنه

أخیرة ، وتجدر الإشارة أنه لا فقرة44في المادة 202031والتي تم دسترتها في التعدیل الدستوري لسنة 

یجوز إجبار المتهم على الكلام أو معاقبته على الصمت أو تفسیر صمته ضد مصلحته وهذا ما یسمى 

  .32"حق احتفاظ المتهم بأقواله"بـ

  م أحقیة الاستعانة بمحا- 2.2.2.2

  وفقا لأحكامي الجنایات فلــــــأصباعتبار تمثیله وجوبي كصومة الجزائیة ـــــــللمحامي دور هام في الخ

  ثنائیة ــــــفة استــبصمهتم أن یعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائهـــــــــمع إمكانیة ال33ج .ا.ق292المادة 

  والتي 201734یس الجلسة وهذا طبقا لتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة سنةــــص من قبل رئـــــــــبموجب ترخی
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بإمكانیة استعانة المتقاضي بمحام 352020المستحدثة في التعدیل الدستوري لسنة177تقابلها المادة 

المساعدة القضائیة، ونشیر أن حضور ، أو یتم تعیین محامي له في إطارخلال كل الإجراءات القضائیة

وكیل الجمهوریة أو قاضي المحامي شكلي بصفته شاهد على صحة الإجراءات أثناء مثول المتهم أمام 

  .ج.ا.من ق36100یق، وذلك تحت طائلة البطلان الإجرائي المترتب عن مخالفة المادة التحق

  دور القاضي الإداري في تجسید الحق في الدفاع -2.2

التي تحوزها الإدارة ومن الامتیازاتیتأثر التوازن العادل بین أطرف الدعوى الإداریة من خلال 

عد بمثابة وسیلة لإثبات عدم المشروعیة، ومواجهة لذلك كرس خلال الوسائل الإداریة التي تمتلكها والتي ت

التقاضي  إجراءاتتحقیق المحاكمة العدالة على مستوى إطارالمشرع للقاضي الإداري سلطات في 

الإداري  خدمة لحق الدفاع في المنازعة الإداریة بحیث تتجسد مظاهره من خلال سلطات القاضي الإداري  

من قرارته وتحقیق أثارها ذلال فعالیة دور القاضي في تنفیالوجاهیة، ومن خمبدأم لتحقیق فعالیته باحترا

  . 37جانب الإدارة 

وسیلة لتحقیق المحاكمة العادلة لإدارياسلطة القاضي - 1.2.2

على البحث إلىیدفعنا یواجه القاضي الإداري عدة صعوبات في تسییر الخصومة الإداریة ما

إطارتقریر سلطات واسعة للقاضي لإداري في إلىلإداریة التي تؤدي زعةاختلال التوازن في المناأسباب

  ـ.أطرف الدعوىالتوازن بینإحداثیبن دوره الفعال في مرحلة التحقیق وما

  لإداریةاأسباب اختلال التوازن في المنازعة   - 1.1.2.2

المركز السامي التي إلىیرجع سبب اختلال التوازن  بین المراكز القانونیة في الدعوى الإداریة 

إلىتتمتعه به الإدارة من جهة والى السلطات التي تتمتع بها قانونیا  من جهة أخرى ویعد السبب الرئیسي 

الدلیل الذي یمكنحیازة الإدارة على المستندات والأوراق الإداریة حیث تعد هذه الأخیرة بمثابةامتیاز

أیضاكما  تمتلك .عدم مشروعیة القرار المطعون فیه اتولإثبالمدعي من تقیمه للقضاء لدفاع عن حقه 

  .38المباشر للقرار الإداريذ وامتیاز التنفیالإداریةقرینة سلامة القرارات كالسلطة العامةامتیازات

  التحقیق في الدعوى إطارفي رينفوذ القاضي الإدا- 2.1.2.2

هــــــي التــــــي تــــــؤثر علــــــى التــــــوازن هأعــــــلاالتــــــي تتمتــــــع بهــــــا الإدارة الســــــابقة الــــــذكر الامتیــــــازاتإن

ــــذلك فـــــان  التحقیـــــق هـــــي البنیـــــة إجـــــراءاتالعـــــادل لحمایـــــة حـــــق الفـــــرد المتواجـــــد مـــــع الإدارة  ومواجهـــــة لـ

الأولیـــــة الـــــتمكن القاضـــــي الإداري مـــــن أن یضـــــطلع علـــــى جمیـــــع عناصـــــر الـــــدعوى ولأهمیـــــة ذلـــــك علـــــى 

ـــــــــراف ــــــــن الضــــــــــــماناتأطـــ ــــــــة مــــ ــــــد ســــــــــــواء، مجموعــــ ـــــــــى حــــــ ــــــــــي علـــ ــــــــــــدعوى والقاضــ ــــــــــ39ال ــــــل فــ :                                                                                            يتتمثــــــ

  التحقیقإجراءاتان الوجاهیة في ضم-1.2.1.1.2.2

  المدعى علیها من   الإدارةطة الوقوف في وجه ــــنح للقاضي الإداري سلـــــــــهذه المیزة هي التي تمإن

  بر في ضمان ــــــالأكالعبءالإداريقیق بطریقة عادلة بین الأطراف ومنه فان القاضي ــــــــلتحیه اـــخلال توج
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  :         التحقیق  التي تتحقق من خلالإجراءاتالوجاهیة في 

من قانون الإجراءات المدنیة  240فقرة 838التبلیغ أو الإخطار بالدعوى التي نصت علیه المادة - 

ویقوم بتبلیغ على عملیة تبلیغ عریضة الافتتاحیة إلى المدعى علیه،ضي المقررولإداریة یشرف القا

ة الخصوم، ویتم تبلیغ الطلبات ولأعمال الإجرائیة المختلفإلىمع الوثائق المرفقة بها المذكرات الرد

  .أثناء التحقیق إلى الأطراف وممثلیهم المتخدة

لمبدأالوجاهیة وتحقیقا لمبدأاعملا و وإجراءاتهاعوى ى مرفقات ملف الدتمكین لأطراف من لإطلاع عل- 

بتمكین كل الالتزامالمساواة الأطراف أمام احتراما لحق الدفاع وتجسیده یقع على القاضي الإداري المقرر 

06وبموجب المادة طرف من الإطلاع على وثائق ومذكرات الطرف الأخر والرد عند الاقتضاء،
مكین الأطراف زیادة عن مذكراتهم المكتوبة تقدیم ملاحظاتهم الشفویة في منه ت886المعدلة للمادة 41

أولاع الأطراف بأي تدبیر له تأثیر كبیر على مسار الإجراءات، ــــــــالقاضي ملزم باطإنكما .42الجلسة

  .قراره على

  على عقبات  الإثبات التغلب-2.2.1.1.2.2

ییر التحقیق ومجریاته الذي تتجلى فیه أبعاد یعد میدان الإثبات المجال الخصب في مجال تس

السلطات ومضامینها التي تبرز من خلاله الدور الإیجابي للقاضي الإداري في التخفیف من حدة الإثبات 

عام كطرف فیها ونظرا لما تتمتع بیه الناتجة عن وجود شخص معنوي ،وصعوباته  في الدعوى الإداریة

ء یلقي على عاتق القاضي الإداري عبالتحقیق مااتعلى عملیبامتیازات فهي تؤثر سلالإدارة من ا

یتمثل في تبني نظام إثبات یكون أكثر ملائمة مع الطبیعة الاستقصائیة للإجراءات التحقیق ولكن إضافي

الإثبات ءلعبعادلةیتقید دائما بهذه القاعدة بل یتدخل  لتخفیف من أثار غیرالقاضي الإداري لإداري لا

  :وذلك عن طریق 43على المدعي في الدعوى الإداریةالمنصب

للقاضي الإداري مطلق الحریة في التحقیق ویمكنه استخدام حیث وطلب توضیحات تدعاء سلطة اس- 

سلطاته الاستقصائي لإجبار لإدارة على إثبات أن تصرفها مشروع، ومن ثم یتمتع  بسلطة استدعاء الإدارة 

من قانون لإجراءات المدنیة ولإداریة  45844ووفقا للمادة ،44معلوماتأثناء التحقیق لطلب توضیحات أو 

یتولى القاضي المقرر مهمة تحضیر الدعوى وتهیئتها للنظر فیها، وللقیام بهذه المهمة منحت له سلطة 

حول بیانات أویكون  ضروریا من معلومات هات الإداریة المعنیة للحصول على ماـــــــــالاتصال بالج

  .النزاع وقائع 

  من خلال إلاأتى ـــــــیتبات لاـــــــلإثحري على أدلةــــــــالبحث والت  بواسطةحقیق ـــتلف وسائل التـــــــر بمخــالأم- 

الفحص الدقیق للشخص العام الصادر عنه القرار، والصعوبة انه من یستطیع القیام بهذا الفحص هو 

  تلفــــــــبات وله في سبیل ذلك أن یأمر بمخــــــــالتوازن في البحث عن الإثمانــــي لضــــي ولیس المدعـــــالقاض
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الآلیات أو وسائل التحقیق، ومساعدة المدعي على إثبات دعواه، تؤدي هذه الوسائل في مجملها إلى 

اة خبرة  فنیة، مع مراعبإجراءفله أن یأمر . تكوین الملف الذي یعتمد علیه القاضي للفصل في الدعوى 

  .                46الخبرة الطابع الحضوريأثناء

  ت القضائیة الإداریة اكام والقرار الأحذفي الدفاع كضمانة لتنفیالحق - 2.2.2

إن الحق في المحاكمة عادلة لم یعد یقتصر في القانون الدولي لحقوق الإنسان على حق اللجوء  

الأحكام القضائیة ومادام ذل أیضا مرحلة تنفییشمأصبحإلى القضاء، وعلى جلسات المحاكمة فحسب بل 

ت یتدخل الاهذا الخیر في اغلب الحأنإلاري حاجة لتدخل القاضي الإداانه لاواجبا قانونیا ثابتاذالتنفی

ضي الإداري تدخل القاأسبابالتساؤل عن إلىیقودنا ته ضد الشخص المعنوي مااقرار ذفي مرحلة تنفی

  . 47لقضائي، وسلطاته لضمان تنفیذ الحكم القضائيالحكم اذفي مرحلة تنفی

تم إدراج التمثیل أنهتمثیل المحامي أمام الجهات القضائیة الإداریة یخصوتجدر الإشارة فیما

السالف 13- 22التعدیل الجدید لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم الذي جاء بهالجوازي للمحامي

لم یعد هنالك إلزام لتمثیل ، وبالتالي 82649منه تلغي أحكام المادة 1448أن المادة حیث نجد ، الذكر

  .الإداریة على وجه الخصوص محامي أمام المحكمة 

  في مرحلة تنفیذ الحكم القضائي الإداريدوافع تدخل القاضي - 1.2.2

وهو ماتزداد فكرة عدم التوازن بین المراكز القانونیة في الدعوى الإداریة أثر في مرحلة التنفیذ،

جعل القاضي الإداري یتدخل في الكثیر من الأحیان من أجل  فرض احترام حجیة الشيء المقضي فیه 

.                                                           التي اكتسبها حكمه ومواجهة العوائق التي قد تعترض تنفیذ الحكم القضائي

  لمقضي فیهاحترام حجیة الشيء افرض- 1.1.2.2

وهذا من أجل استقرار العلاقات القانونیة،یعد هذا أول أثر یترتب على تنفیذ الحكم القضائي،

إلى نهایتها، وإخضاع ذفیتنالإداري ملزم بالسیر بإجراءات الوحسن إقامة العدل ومن هنا یكون القاضي 

لاسیما فرض امتثال الإداري قضاء،المساواة أمام القانون والالجمیع لقوة الشيء المقضي فیه طبقا لمبدأ

. للقرار القضائي، وعدم جواز القیام  بسلوك إداري یعیق تنفیذ حجیة الأمر المقضي فیه أو تعیق فعلیته

ومدام أن احترام الإدارة لحجیة الشيء المقضي فیه یضمن تقیدها بمبدأ المشروعیة لاسیما في مسائل 

  جیة الحكم ـــــــجمیع التدابیر اللازمة حتى تنتج آثار حباتخاذملزمة جاوز السلطة  فالإدارةـــالتقاضي بشأن ت

  .هنا تكون قد قامت  بخرق القانون ومن هنا یتجلى دور القاضي الإداري ، امتثالهاوفي حالة عدم 

  ذإشكالات  في  التنفیوجود - 2.1.2.2

  صادر عن المحاكم الإداریة یقصد بهذا الإشكال الذي یحدث بمناسبة تنفیذ حكم قضائي ،سواء كان 

معنویة عامة تنفیذ أو المجلس الدولة لأن القانون یفرض على الجمیع الأشخاص سواء كانت طبیعیة أو

الأحكام الصادرة عن السلطة القضائیة  ولقبول دعوى الإشكال في التنفیذ یشترط أن یكون مبني على 
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في التنفیذ  الاستمرارالإشكال و ضة یرفحكم القضائي فإذا كانت سابقوقائع لاحقة على صدور ال

یمسضافة إلى أن یكون الإشكال قد رفع قبل تمام التنفیذ، یجب أن یكون الإجراء المطلوب لاالإب

وعندما ترفض الإدارة عدم الخضوع للقرارات القضائیة فإنها تستخدم كل الوسائل الممكنة ،بموضوع الحق

من جهة ودور بالأحكام الصادرة ضدهاالتزامهاالإدارة لضمان وهنا یبرز تدخل القاضي الإداري لدفع 

                                         50.  المحامي بالقیام و بالمساعي اللازمة لتنفیذ الحكم

ن فعالیة التنفیذ سلطات القاضي الإداري لضما- 2.2.2   

یكون إلا من خلال  تطویر مبادئ وأسالیب إن التنفیذ الحقیقي والفعال في نطاق القضاء الإداري لا 

حرص علیه المشرع  عندما أقر نصوص تشریعیة تمنح وتجیز للقاضي الإداري مالضمان ذلك وهو

  :                 سلطات كالتالي

  الأمر لضمان التنفیذسلطة - 1.2.2.2

أمـــام الإدارة ولابدایـــة هـــذه الســـلطة كانـــت تمتـــاز بالســـكون القضـــائي كـــون أن القاضـــي كـــان عـــاجزا 

ممـا سـبب ذلـك أثـار انعكسـت سـلبا  علـى الحقـوق والحریـات  51یستطیع جبرها علـى تنفیـذ الأحكـام القضـائیة

الذي منح للقاضي هذه السلطة من خلال المادة وهذا إلى غایة صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

ابیر التنفیـذ عنـدما یتطلـب أمـر أو الحكـم أو دتـضـائیة الإداریـة أن تـأمر باتخـاذأنه یجوز للجهـة الق97852

القــرار إلــزام أحــد الأشــخاص المعنویــة أو أي هیئــة تخضــع منازعتهــا للقضــاء الإداري باتخــاذ هــذه التــدابیر، 

فیمكنهــا أن تتأخــذ 53979وتــأمر بهــذه التــدبیر فــي الحكــم نفســه متــى طلــب منهــا ذلــك أمــا بمقتضــى المــادة 

الذي لم یسبق أن أمرت به لعدم طلبه منها في الخصومة السابقة ، وفي حالـة التدبیر التنفیذي المطلوب، و 

فتقـوم بتحدیـده التنفیـذعدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم یسبق  أن حددت الجهة القضائیة تـدابیر

  .                                                                         إن طلب منها ذلك 

  سلطة فرض الغرامة التهدیدیة-2.2.2.2

تحدد بصفة عامة إن الغرامة التهدیدیة في مجال القانون الإداري هي عقوبة مالیة تبعیة ومحتملة،

، أو التأخر 54بمبلغ معین من  المال عن كل یوم تأخیر بهدف تجنب عدم تنفیذ قرارات القضاء  الإداري 

اص القانون العام، أو أي شخص من القانون الخاص في تنفیذها، والصادرة ضد أي شخص من أشخ

إجراءاتبصدور قانونأنألا  وكانت فكرة الغرامة التهدیدیة یسودها الغموض،. المكلف بإدارة مرفق عام

وقد جعل المشرع ،وما یلیهاالسالفة الذكر 978من خلال المادة المدنیة والإداریة أزیل  هذا الغموض

وظهر هذا التكریس الإداري جوازیة في الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة،الجزائري سلطة القاضي 

  .التشریعي في قرارات مجلس الدولة  الجزائري 
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  :خاتمة

تبصیر یة لإرساء دولة القانون من جهة و في ختام ورقتنا البحثیة نستنتج أن حق الدفاع ضرورة حتم

د من المبادئ التي یتم نقضها إلا بحكم بات صادر في العدالة كضمانة للإنسان لتبیان براءته التي تع

باعتبار أن الدفاع مبدأ دستوري معزز بضمانات موضوعیة وإجرائیة سواء خاصة ، إطار محاكمة عادلة

نوردها النتائجمجموعة من إلىصنا ــــــــوء ما تقدمنا به خلــــــــق الجزائي أو الإداري، وعلى ضــــــــــفي الش

  :ي فیما یل

  .حق الدفاع من الحقوق الطبیعیة لصیقة بالكائن البشري في الأنظمة المعاصرة - 

  .مساهمة حق الدفاع في تحقیق العدالة الجنائیة من الناحیة الموضوعیة والإجرائیة- 

  .إبراز حق الدفاع للتوازن المنشود بین الحریات والحقوق والمصلحة العامة - 

  .المحقق للتوازن بین الأطراف الإداریةالخصومة إطارفي الإداريالدور الایجابي للقاضي - 

تسلیط الغرامة التهدیدیة على الإدارة في حالة رفض تنفیذ الحكم یعد بمثابة ضمانة أساسیة لحمایة - 

  .الطرف الأخر من تعسفها في عدم التنفیذ 

  :التوصیات 

الفقرة 24خاصة أحكام المادة ة،المتعلق بتنظیم مهنة المحاما07-13ضرورة تعدیل القانون رقم - 

بات هي النطاق الموضوعي الفعلي الأخیرة، حیث نقترح حذف عبارة الأفعال كون أن الأقوال والكتا

  .الدفاع مایة هیئةالأصح لحو 

المتمتعة الإدارةحمایة للأشخاص من تعسف الإداري تعزیز ضمانات حق الدفاع أمام القضاء - 

  .بامتیازات السلطة العامة 

ا التي كانت تفرض وجوبیة تمثیل المحامي أمام .م.ا.من ق826إعادة النظر في مسألة إلغاء المادة - 

وبالتالي لا العامة تتمتع بامتیازات السلطة العامةفالإدارة، حیث یعد خرقا لحق الدفاع، المحكمة الإداریة

اج إلى شخص قانوني محنك ألا یكفي في مواجهتها دفاع الشخص عن نفسه أمام تعسف الإدارة، بل تحت

  .وهو المحامي الذي یعد شریكا في تحقیق العدالة 

التكویني لهیئة الدفاع مواكبة للتغیرات الراهنة التي یشهدها قطاع العدالة من عصرنة تقویة الإطار- 

  .بسریة خاصة في إطار الرقمنة بطریقة تسمح بممارسة حق الدفاع باستقلالیة تامة و 
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معدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة ال2017مارس27المؤرخ في 07-17قانون رقم -7

  .2013مارس 29مؤرخة في 20الرسمیة عدد 

8 -www.ohchr.org .com/ consulté le 20-01-2023 à 15 h00.

الجزائیة والمواثیق الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراة الإجراءات، حق الدفاع في قانون مهدید هجیرة- 9
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  .2022جویلیة2217الصادرة في48، الجریدة الرسمیة العدد 2022جویلیة  12المؤرخ في 13-رقم 
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